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  : ملخص
تعتبر المیزانیة العمومیة الأداة الأساسیة في تطبیق مخطط عمل الحكومة وبرنامجھا 
وھي تبین مختلف الموارد التي تعتمد علیھا الدولة ومجالات إنفاق ھذه الموارد في سبیل 

لیا ومحاسبیا ووسیلة قانونیة تستخدمھا الدولة لتحقیق تحقیق الحاجات العامة، وتعد تنظیما ما
مختلف الاھداف السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، یتطلب إنجازھا عدة مراحل من طرف 
السلطة التنفیذیة ممثلة في وزارة المالیة، إضافة إلى أجھزة أخرى مساھمة في ذلك، كما تمر 

كمن في مرحلة وضع الطموحات والأبعاد فترة إعدادھا بمراحل عملیة إداریة وتقنیة ت
ونظرا  العامة والإیرادات العامة، لذلكوالموافقة على طلبات الاعتماد، وطرق تقدیر النفقات 

إلى أھمیة الدور الذي تقوم بھ فقد كانت دوما محل اھتمام كبیر من طرف السلطتین التنفیذیة 
  .من المھتمین والتشریعیة، بالإضافة إلى الباحثین والدارسین وغیرھم

  .قانون المالیة،.النفقات العامة،.الإیرادات العامة،.المیزانیة العمومیة: كلمات مفتاحیة
Abstract:  

The public budget is considered the primary tool in implementing 
the government's plan of action and its program, and it shows the 
various resources that the state depends on and the areas of spending 
these resources in order to achieve the public need. The party of the 
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 executive authority is represented by the Ministry of Finance, in 

addition to other bodies contributing to this, and the period of 
preparation passes through stages of an administrative and technical 
process that lies in the stage of developing ambitions and dimensions 
and approving requests for accreditation, and methods of estimating 
public expenditures and revenues. 
Keywords: General budget; General Revenue; Public Expenditures 
Finance Law. 
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  : مقدمة
خدمھا تعد المیزانیة العمومیة تنظیما مالیا ومحاسبیا ووسیلة قانونیة تست

الدولة بغرض الوصول للتوازن المالي والاقتصادي، الذي سیحقق مختلف 
الاھداف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، إذ تتضمن خطة الانفاق العام 

العملیة التي من خلالھا یرخص لتحدید النفقات للدولة ووسائل تمویلھا، لذا فھي 
السیاسة المالیة للدولة خلال مدة العامة والإیرادات العامة التي تمكن من تنفیذ 

زمنیة محددة، ومن خلالھا تقوم الحكومة بتخصیص الموارد المتاحة لتغطیة 
  .النفقات اللازمة لإشباع الحاجات العامة

تشكل المیزانیة العمومیة للدولة التقدیر المتضمن والمعتمد للنفقات العامة 
ستمرة تتضمن عدة مراحل تمر في دورة م والإیرادات العامة لمدة سنة مالیة،

خلال السنة المالیة وتتكرر كل عام، ولكل مرحلة منھا خصائصھا ومشاكلھا 
وبذلك فإنھ من الممكن تقسیم دورة المیزانیة العمومیة إلى مرحلتین 1ومتطلباتھا،

تبدأ بمرحلة التحضیر والإعداد من طرف الحكومة، ثم الاعتماد من البرلمان 
لتحقق من صحة وسلامة السیاسة الاقتصادیة والمالیة الذي تقع علیھ مسؤولیة ا

  .والاجتماعیة ومراقبة تنفیذھا
تعتبر مرحلة التحضیر والإعداد المرحلة الأولى في دورة المیزانیة 
العمومیة، فھي عملیة إداریة، یرتبط بعضھا بتحدید السلطة المختصة بالتحضیر 

یر كل من النفقات العامة والإعداد، وكذلك الأسالیب الفنیة المتبعة في تقد
والإیرادات العامة، إذ تختص السلطة التنفیذیة بتحضیر وإعداد المیزانیة 
العمومیة، باعتبار أنھا تعبر عن خطة وبرنامج عمل الحكومة لنشاطھا 
الاقتصادي والسیاسي والاجتماعي لسنة كاملة، بحكم ما تتمتع بھ من إمكانات 

ضخمة تمنحھا القدرة والفعالیة على القیام  تقنیة وفنیة ووسائل مادیة وبشریة
  .بھذه المھمة بالغة الأھمیة والتعقید

 ءیتطلب إنجاز المیزانیة العمومیة تدخل عدة قطاعات ودوائر وزاریة بد  
بوزارة المالیة، إضافة إلى أجھزة أخرى مساھمة في ذلك متمثلة في المدیریة 
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والجمارك والأملاك الوطنیة، وكذلك العامة للمیزانیة والمدیریة العامة للضرائب 
المدیریة المركزیة للخزینة العمومیة، وتمر فترة إعدادھا بمراحل عملیة إداریة 
وتقنیة تتمثل في مرحلة وضع الطموحات والأبعاد والموافقة على طلبات 
الاعتماد، وطرق تقدیر النفقات العامة والإیرادات العامة، وباعتبار أن المیزانیة 

تتكون من قسمین، ھما الإیرادات العامة والنفقات العامة، فلا بد أن  العمومیة
  .یكون ھناك اختلاف في الطرق والأسالیب المتبعة لتقدیر كل منھما

بعد الانتھاء من عملیة تحضیر وإعداد مشروع المیزانیة العمومیة من   
بغیة الناحیة التقنیة، ینبغي إفراغھا في شكل رسمي أي في شكل مشروع قانون 
  .تسلیمھ للبرلمان من أجل المصادقة علیھ، یعرف ھذا المشروع بقانون المالیة

تكمن أھمیة الموضوع في إبراز كیفیة إعداد المیزانیة العمومیة في ظل   
یتعلق بقوانین المالیة، من خلال تبیان الجھات  15- 18القانون العضوي رقم 

وضیح المراحل العملیة التي تمر بھا المكلفة قانونا بإعداد المیزانیة العمومیة، وت
ولذلك تم الاعتماد على كل من المنھج الوصفي والتحلیلي المناسبین لطبیعة 
الموضوع التي تتطلب تحلیل النصوص القانونیة الخاصة بإعداد وتحضیر 
المیزانیة العمومیة، ولذلك تم تقسیمھ إلى محورین تضمن المحور الأول الإطار 

توضیح الجھات المكلفة  المیزانیة العمومیة، یتم العام لإعداد مشروع
  .أما الثاني فخصص للمراحل العملیة لإعدادھابإعدادھا،

كیف یتم إعداد المیزانیة العمومیة : مما تقدم یمكن طرح الإشكالیة التالیة    
  یتعلق بقوانین المالیة؟ 15- 18للدولة في ظل القانون العضوي رقم 

  لإعداد مشروع المیزانیة العمومیة الإطار العام: المحور الأول
  المراحل العملیة لإعداد مشروع المیزانیة العمومیة: المحور الثاني

  
  :الإطار العام لإعداد مشروع المیزانیة العمومیة .1

عادة ما تتولى الحكومة إعداد وتحضیر المیزانیة العمومیة، بحیث تعد 
رادات العامة، بفضل مختلف أقدر من البرلمان في تقدیر النفقات العامة والإی
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الأجھزة والإطارات والموارد البشریة المؤھلة التي تتوفر علیھا والتي تستطیع 
أن تمدھا بالإحصاءات والمعطیات والبیانات الدقیقة لإعداد المیزانیة العمومیة 

جتماعیة، على نحو ملائم حسب المقدرة المالیة للاقتصاد الوطني والأولویات الا
وبذلك تسند عملیة إعداد المیزانیة  2تصادیة والمالیة لكل دولة،للظروف الاق

العمومیة إلى وزیر المالیة الذي یكون مصحوبا أثناء تقدمھ للبرلمان بالوثائق 
الملحقة، التي تھدف إلى تحدید روح ومضمون مشروع المیزانیة العمومیة 

لة، الذي یقدم وتعطي الرؤیة الواضحة عن التوازنات الاقتصادیة والمالیة للدو
  .في شكل مشروع قانون المالیة

یتضمن ھذا المحور تحدید كیفیة إعداد مشروع المیزانیة ودور السلطة 
  . التنفیذیة في عملیة الإعداد

  
 

  : مضمون مشروع المیزانیة العمومیة والوثائق الواجب إرفاقھا بھ 1.1.
یھا مراعاة عدة عند إعداد السلطة التنفیذیة للمیزانیة العمومیة، یتعین عل

إجراءات، ومنھا على وجھ الخصوص تحدید مضمون المشروع والوثائق 
  .الواجب إرفاقھا بھ حتى یتسنى للبرلمانیین دراستھ واستیعابھ

المتعلق  2018سبتمبر  2المؤرخ في  15-18حدد القانون العضوي رقم  
زانیة بقوانین المالیة، مضمون قانون المالیة الذي یحتوي على مشروع المی

 3:العمومیة، الذي یجب أن یتضمن أربعة أجزاء، وھي على النحو التالي
على الأحكام المتعلقة بالترخیص السنوي  :یحتوي الجزء الأول .1

لتحصیل الموارد العامة وتخصیصھا، وكذا مبلغ الموارد المتوقعة من 
طرف الدولة التي من شأنھا أن تسمح بتغطیة العملیات المیزانیاتیة 

 .یة للدولةوالمال
  :على ما یليیتضمن الجزء الثاني  .2



یتعلق قوانین  15- 18إعداد المیزانیة العمومیة في ظل القانون العضوي ،   مالك علیاند 
   المالیة

   

 )2021(/ 03د ، العد 07  المجلد                                  القانون             مجلة صوت   

69  

  ،بالنسبة للمیزانیة العمومیة، حسب كل وزارة ومؤسسة عمومیة
 .مبلغ رخص الالتزام، واعتمادات الدفع

  مبلغ اعتمادات الدفع، وعند الاقتضاء رخص الالتزام لكل حساب
 .من حسابات التخصیص الخاص

 سقف الكشوف المطبق على الحسابات التجاریة.  
 :على الرخص والأحكام التالیة یشمل الجزء الثالث .3

 رخصة منح ضمانات الدولة وتحدید نظامھا. 
 رخصة التكفل بدیون الغیر وتحدید نظامھا. 
  الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكیفیات تحصیل الاخضاعات مھما

كانت طبیعتھا، ویجب ألا تؤثر ھذه الأحكام على التوازن 
 .من ھذا القانون 03المادة  المیزانیاتي المعرف في

  كل حكم یتعلق بالمحاسبة العامة وتنفیذ ورقابة الإیرادات والنفقات
 .العامة

 : الجداول التالیة یتضمن الجزء الرابع .4
 ویتعلق بالإیرادات مقسمة إلى إیراد بإیراد" أ"الجدول. 
  ویتعلق بالاعتمادات المفتوحة للسنة والموزعة حسب " ب"الجدول

مؤسسة عمومیة وحسب البرامج وحسب التخصیص،  كل وزارة أو
 .ویبین رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة

  ویبین قائمة الحسابات الخاصة للخزینة ومحتواھا " ج"الجدول
 .حسب كل صنف

  ویبین التوازنات المیزانیاتیة والمالیة والاقتصادیة" د"الجدول. 
  ات الأخرى ویبین قائمة الضرائب والاخضاع" ھـ"الجدول

وكذلك  وحواصلھا، المخصصة للدولة والجماعات الإقلیمیة،



یتعلق قوانین  15- 18إعداد المیزانیة العمومیة في ظل القانون العضوي ،   مالك علیاند 
   المالیة

   

 )2021(/ 03د ، العد 07  المجلد                                  القانون             مجلة صوت   

70  

المخصصة بطریقة غیر مباشرة لھذه الأخیرة عن طریق الھیئات 
 .15-18من القانون العضوي رقم  13المشار إلیھا في المادة 

  4.ویتعلق بالرسوم شبھ الجبائیة" و"الجدول 
  الجبائیة الموجھة  ویتعلق بالاقتطاعات الاجباریة غیر" ز"الجدول

 .لتمویل ھیئات الضمان الاجتماعي
  ویبین تقدیرات النفقات الجبائیة" ح"الجدول .  

  :دور السلطة التنفیذیة في إعداد المیزانیة العمومیة 2.1.
تعد السلطة التنفیذیة الجھة المسؤولة الوحیدة عن إعداد مشروع   

ادات العامة لتنفیذ برامجھا المیزانیة العمومیة وإقتراح النفقات العامة والإیر
ویرجع ذلك إلى عدة اعتبارات یتمثل الأول منھا في أن المیزانیة العمومیة 
عبارة عن تعبیر عن البرامج والخطط الحكومیة في المجالات المختلفة 
والاعتبار الثاني أن السلطة التنفیذیة تتولى إدارة وحدات القطاع العام، ومن ثم 

ا تتطلبھ ھذه الإدارة من نفقات، أما الاعتبار الثالث فھي وحدھا التي تعلم م
فلكونھا أكثر السلطات معرفة بالمقدرة المالیة للاقتصاد الوطني، وذلك بفضل 
الأجھزة الإحصائیة المختلفة التي تشرف علیھا والتي توفر لھا البیانات 

ف والاعتبار الرابع والأخیر أن تكلی 5والتقدیرات الضروریة في ھذا الصدد،
البرلمان بإعداد المیزانیة العمومیة قد یؤدي إلى إرضاء الناخبین بإصدار 
میزانیة لا یراعي فیھا الاعتبارات الاقتصادیة والفنیة، وھو ما یتطلب التطرق 
إلى دور كل من مختلف الوزارات ثم دور وزیر المالیة في إعداد المیزانیة 

   .العمومیة

  : دور وزیر المالیة .1
ضیر المیزانیة العمومیة بإرسال وزارة المالیة تعلیمات تباشر عملیة تح

لمختلف الأجھزة والمصالح الإداریة تتضمن توضیح الخطوط العریضة 
للسیاسیة العامة والمتعلقة بسنة مالیة كاملة، إذ تتولى كل وزارة تقدیم اقتراحاتھا 
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قد تنتج في حول احتیاجاتھا المالیة الحقیقیة للسنة المقبلة، لتجنب الآثار التي 
حالة عدم صدق وصحة المعلومات التي تقدمھا، لتتولى بعد ذلك وزارة المالیة 
عملیة الصیاغة التقنیة وضبط التوازنات المالیة لمشروع المیزانیة العمومیة 
لذلك فإن ھذه الأخیرة تؤدي الدور الأساسي في عملیة الإعداد والصیاغة التقنیة 

ر مشروع میزانیة دائرتھ الوزاریة، یتم رفعھ لھ، فبعد أن یقوم كل وزیر بتحضی
إلى وزارة المالیة التي تعمل على تنسیق وتكییف جمیع المشاریع الوزاریة 
المقدمة إلیھا مع التوجھات العامة لبرنامج رئیس الجمھوریة ومخطط عمل 

  6.الحكومة

كما لابد من الإشارة إلى أن وزیر المالیة كان یتمتع بصلاحیات واسعة 
، التي جاء فیھا 237- 82من المرسوم رقم  14ا المجال وفقا لنص المادة في ھذ
یسند إلى وزیر المالیة في مجال المیزانیة وفي إطار الصلاحیات الموكلة "بأنھ 

إلیھ بدراسة وإعداد المشاریع التمھیدیة للمیزانیة العامة ومیزانیة التسییر 
یر أن المرسوم التنفیذي رقم ، غ"ومیزانیة التجھیز وقوانین التسویة للمیزانیة

یحدد صلاحیات وزیر المالیة، لا نجد  1995فبرایر  15المؤرخ في  95-54
فیھ ھذه الصلاحیات بنفس ذاك الوضوح، حیث جاء في الفقرة الأولى من المادة 

یقترح وزیر المالیة بمساعدة الوزیر المنتدب المكلف بالمیزانیة "الأولى منھ بأن 
خزینة، في إطار السیاسة العامة للحكومة وبرنامج عملھا والوزیر المنتدب لل

المصادق علیھا طبقا لأحكام الدستور، عناصر السیاسة الوطنیة في مجال المالیة 
، وبذلك فھو لم ینص "ویتولى تطبیقھا وفقا للقوانین والتنظیمات المعمول بھا

  7.على ھذه المھام بشكل واضح وصریح

زیر المالیة الدور الأساسي والأھم في یتضح من خلال ما تقدم بأن لو
إعداد مشروع المیزانیة العمومیة، معتمدا في ذلك على مختلف الھیاكل 
والأجھزة التقنیة التابعة لوزارتھ وعلى رأسھا مدیریة المیزانیة، حیث أسندت 

  8:لوزارة المالیة المھام التالیة
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 تحضیر المیزانیة العمومیة للدولة ومراقبة تنفیذھا. 
 ین التوازن بین الإیرادات العامة والنفقات العامة واللجوء إلى تأم

 .الاقتراض في حالة الضرورة
 تحدید مبلغ الضرائب المقتطعة وتأمین تحصیلھا. 
 دفع بعض دیون الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العامة. 
 مراقبة مشروعیة النفقات العامة من الناحیة القانونیة والمحاسبیة. 
 لاتفاقیات المالیة مع الدول الأجنبیةتحضیر ا. 

كما یقدم وزیر المالیة باعتباره عضو في الحكومة وممثلا للسلطة 
التنفیذیة، بمطالبة كافة الوزارات بإرسال تقدیراتھم لإیراداتھا ونفقاتھا للسنة 
المالیة المقبلة، حتى یتسنى لدائرتھ الوزاریة تحضیر مشروع المیزانیة العمومیة 

  9.المناسب في الوقت
 1984جویلیة  7المؤرخ في 17- 84أما بالرجوع إلى القانون رقم 

، وفي الباب الخامس المتعلق بتحضیر قوانین المالیة یتعلق بقوانین المالیة
والتصویت علیھا وتنفیذھا، وفي الفصل الأول الخاص بالتحضیر، لا نجده یشیر 

ة، لذلك حاول المشرع أن إلى الھیئة الموكل إلیھا إعداد مشروع قانون المالی
السالف الذكر،  15-18یتجاوز ھذا الالتباس بموجب القانون العضوي رقم 

یقوم الوزیر المكلف بالمالیة تحت سلطة الوزیر "منھ بأن  69حیث نصت المادة 
، "الأول، بتحضیر مشاریع قوانین المالیة التي یتم عرضھا في مجلس الوزراء

أن وزیر المالیة ھو الذي یتولى إعداد وبذلك فقد تم النص صراحة على 
  .وتحضیر مشاریع قوانین المالیة

كما یقوم كل وزیر بتحضیر مشروع میزانیة دائرتھ الوزاریة، ثم یرفعھ 
إلى وزارة المالیة التي تعمل على تنسیق وتكییف جمیع المشاریع الوزاریة مع 

  10.توجیھات الحكومة وأھداف المخطط
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لى حدى بتحضیر مشروع المیزانیة الخاص تقوم بعد ذلك كل وزارة ع
بدائرتھا القطاعیة، تعده مدیریتھا الخاصة بالتخطیط والمالیة، حیث یتم إعداد 
مشروع تقدیري لكل النفقات والاعتمادات المتوقعة، بالتنسیق مع وزارة المالیة 
أي وفقا للتوجیھات والتعلیمات التي تحددھا وزارة المالیة سلفا في المذكرة 

  11.نھجیة التي تسلمھا لكافة الوزاراتالم
دور الأجھزة والإدارات التقنیة المساھمة في إعداد المیزانیة  .2

  :العمومیة
تفرض أھمیة المیزانیة العمومیة تدخل جھات عدیدة لتحضیرھا وفق 
إجراءات معینة، حیث تتمتع الإدارات التقنیة المساھمة في ذلك بدور مھم في 

یة العمومیة، ومنھا المدیریة العامة للمیزانیة مجال إعداد مشروع المیزان
والمدیریة العامة للضرائب والأملاك الوطنیة والجمارك المدیریة المركزیة 

  .للخزینة العامة
  

  :المدیریة العامة للمیزانیة  . أ
تعد أھم جھاز مسؤول عن مشروع إعداد المیزانیة العمومیة، حیث تكلف 

الدوائر والقطاعات الوزاریة وتكییفھا مع  بتجمیع طلبات الاعتمادات التي تقدمھا
التوجیھات الحكومیة، ثم تقوم بتقدیر الاعتمادات الضروریة لھا وتحضیرھا في 

  :ومن مھامھا كذلك 12وثیقة تعرف بالمذكرة المنھجیة،

 إعداد مشروع المیزانیة. 
 اقتراح إجراءات تسییر المیزانیة العمومیة. 
 توزیع وتخصیص الاعتمادات. 
 ات تنفیذ ومتابعة تنفیذ المیزانیة العمومیة ومراقبتھا وضع ضمان

 .وتنفیذھا
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  المساھمة في إعداد السیاسة المیزانیة بالاتصال مع الھیاكل
 .والمؤسسات المعنیة

  القیام بكل دراسة أو اقتراح من شأنھ تنظیم نفقات الدولة وتحسین
 .مردودیة إنفاقھا

 یزانیة العمومیة والعمل متابعة عملیة اصلاح المنظومة المتعلقة بالم
 13.على تنفیذھا

تشرع بعد ذلك المدیریة العامة للمیزانیة بوزارة المالیة ما بین شھر 
أفریل وشھر جویلیة في دراسة اقتراحات مشاریع مختلف الدوائر الوزاریة، 
بالإضافة إلى مشروع وزارة المالیة مع الوزراء الذین یحاولون دائما التمسك 

التفسیرات حول استعمال المبالغ المطلوبة، وفي حالة عدم  بمطالبھم، مقدمین
التوصل إلى اتفاق على مستوى المدیریة العامة للمیزانیة، یتم اللجوء إلى 
التحكیم بین وزیر المالیة والوزراء المعنیین في إطار مجلس الوزراء، قبل أن 

  .یأخذ مشروع المیزانیة العمومیة شكلھ النھائي
المدیریة العامة للمیزانیة تقریر لكل وزارة وتقریر  بعد المناقشات تعد

  14.عام بمثابة مشروع یسلم لمجلس الحكومة

  :المدیریة العامة للضرائب والأملاك الوطنیة والجمارك  . ب
تتولى كل من المدیریة العامة للضرائب والأملاك الوطنیة والجمارك 

ت الجبائیة عملیة رصد الإیرادات العامة المتوقعة بالنظر إلى الإجراءا
والجمركیة التي تقوم بھا، وكذا تلك المتعلقة بأملاك الدولة حیث تعتبر ھذه 

  15.المدیریات الجھاز الرئیسي الذي یتولى إدخال الأموال إلى الخزینة العمومیة

  :المدیریة المركزیة للخزینة العمومیة  . ت
تقوم الخزینة العمومیة بوظائف عدیدة من أھمھا تسییر الأموال العامة 
حیث تساھم في جرد الأموال العامة النھائیة التي تشكل مصدر تمویل النفقات 

وتصنف المدیریة العامة للخزینة من 16العامة المدرجة في المیزانیة العمومیة،
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طرف المختصین كمدیریة أساسیة في تعداد المدیریات التابعة لوزارة المالیة 
یزانیة، وتعتبر من بین أھم المدیریة العامة للضرائب، والمدیریة العامة للم

یدیرھا المدیر العام للخزینة العمومیة  المدیریات المركزیة بوزارة المالیة،
بمساعدة مدیریتین للدراسات، تتكون ھذه المدیریة من خمسة مدیریات التي 

  17:بدورھا انقسمت إلى عدة مدیریات فرعیة وھي
 مدیریة المدیونیة العامة. 
 مدیریة خزینة الدولة. 
 ریة المساھماتمدی. 
 مدیریة البنوك العامة والسوق المالیة. 
 مدیریة التأمینات.  
  
  
  

  : المراحل العملیة لإعداد مشروع المیزانیة العمومیة .2
یتطلب إعداد المیزانیة العمومیة اتباع أسس ومعاییر إجرائیة دقیقة تمر 

ھا فیما عبر مراحل مختلفة، حیث تتولى كل ھیئة أو مؤسسة عامة إعداد تقدیرات
تحتاج إلیھ من اعتمادات وترسلھا إلى الوزارة المكلفة بتحضیر المیزانیة التي 
تقوم بمراجعتھا، كما تتمثل ھذه المرحلة كذلك في طرق تقدیر النفقات العامة 
والإیرادات العامة، وھو ما سنتناولھ من خلال كل من المرحلة الإداریة 

  .ومیةوالمرحلة التقنیة لتحضیر المیزانیة العم
    :المرحلة الإداریة لإعداد مشروع المیزانیة العمومیة .1.2

ترتیبات على مستوى  العمومیة وضععملیة تحضیر المیزانیة تتطلب 
ومن  ،الوزارات لسنة مالیة قادمة، تكون في مدة زمنیة معینة یحددها وزیر المالیة
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اعها وترسلها بتحدید الاعتمادات المتعلقة بقط دىخلالها تقوم كل وزارة على ح
إلى وزیر المالیة، وهذا ما نتناوله في مرحلة وضع الأبعاد والطموحات والموافقة 

  .على طلبات الاعتماد
  :مرحلة وضع الطموحات والأبعاد .1

تتم ھذه المرحلة خلال الفترة الممتدة بین شھري جانفي وفیفري، حیث 
ر، المدیریة تجري ھذه المرحلة في وزارة المالیة ویشارك فیھا مكتب الوزی

  .العامة للمیزانیة بالإضافة إلى مدیریة التقدیرات والتوقعات
  18:یؤخذ في وضع التقدیرات بعین الاعتبار، كافة المعاییر التالیة

 طلبات الاعتماد المقدمة من طرف مختلف الوزارات. 
 تطور مستوى أداء الاقتصاد على المدى المتوسط. 
 بقة بناء على مستوى إقفال نتائج تنفیذ المیزانیة العمومیة السا

 .الحساب الختامي
 الضرورات السیاسیة. 

بناء على ھذه المعطیات تحضر مدیریة المیزانیة العامة مسودة المیزانیة 
في أقل من سنة مالیة وترسلھا إلى وزیر المالیة، الذي یقوم بدوره بترتیب 

للأھداف أولویات المیزانیة وفق التعلیمات الحكومیة ویتأكد من موافقتھا 
  19.المدرجة في البرنامج الاقتصادي

  :الموافقة على طلبات الاعتماد .2
تتم ھذه المرحلة أثناء شھر مارس حیث یشرع في دراسة مشروع قانون 
المالیة وفیھ تتم الموافقة على طلبات الاعتماد المقدمة من طرف مختلف 
الوزارات، وذلك بناء على جدیة مبررات الإنفاق، بالإضافة إلى التوصیة التي 

قق ھذین الشرطین تقدمھا المدیریة العامة للمیزانیة في ذلك، وعقب التأكد من تح



یتعلق قوانین  15- 18إعداد المیزانیة العمومیة في ظل القانون العضوي ،   مالك علیاند 
   المالیة

   

 )2021(/ 03د ، العد 07  المجلد                                  القانون             مجلة صوت   

77  

یرسل مجلس الحكومة رسائل الموافقة بشأن طلبات الاعتماد إلى الوزارات 
  20.المعنیة

  :المرحلة التقنیة لإعداد مشروع المیزانیة العامة 2.2
اعتبارا أن المیزانیة العمومیة تتكون من قسمین، وھما النفقات العامة 

لتقدیر كل منھا، إذ السلطة  والإیرادات العامة تختلف الطرق والأسالیب المتبعة
التنفیذیة في أن تكون تقدیراتھا مطابقة للواقع من دون حدوث أي اضطرابات 
في زیادة النفقات العامة أو نقص الإیرادات العامة كما ھو متوقع، وھو ما 

  .یتطلب تحدید طرق تقدیر النفقات العامة وتقدیر الإیرادات العامة

 :تقدیر النفقات العامة .1
حكومة حین إعداد وتحضیر المیزانیة العمومیة في أن تكون تسعى ال

تقدیراتھا مطابقة للواقع بقدر الإمكان، حتى تتمكن من تنفیذ السیاسة المالیة 
للدولة من دون حدوث أي اضطرابات متعلقة بزیادة النفقات العامة ونقص 

ر النفقات الإیرادات العامة كما ھو متوقع، ولأجل ذلك لا بد من التمییز في تقدی
  .العامة بین النفقات الثابتة والنفقات المتغیرة

  :النفقات العامة الثابتة  . أ
تعرف بأنھا مجموعة النفقات العامة التي یغلب علیھا طابع الثبات 
والاستمراریة، وھي تخص في الغالب النفقات الدائمة والإجباریة، ویمكن 

ات وعدم التغیر خلال تقدیرھا بكل سھولة على وجھ التحدید حیث تتمیز بالثب
السنة المالیة، كرواتب وأجور الموظفین ومعاشات التقاعد وأقساط الدین العام، 

  .21وتعتبر من النفقات ذات الصفة الإلزامیة التي تتكرر كل عام

  :النفقات العامة المتغیرة  . ب
تتمثل في النفقات العامة التي لا یمكن تقدیرھا إلا على وجھ التقریب 

بدقة، خلافا للنفقات الثابتة، لأن تكالیفھا لم تستقر بعد بشكل لصعوبة تحدیدھا 
دقیق، وھي تتعلق غالبا بالمشاریع الكبرى التي یتم إنجازھا خلال عدة سنوات، 
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وقد تتأثر بالتقلبات المالیة في الأسواق الدولیة والأزمات الاقتصادیة التي لا 
  .یمكن التنبؤ أو التحكم فیھا

- 18من القانون العضوي رقم  31یة وفقا للمادة تكون الاعتمادات المال
السالف الذكر، إما اعتمادات تقییمیة أو حصریة، كما أن ھناك طریقة أخرى  15

لتقدیر النفقات العامة تعرف باعتمادات المشاریع التي یتطلب إنجازھا مدة 
  22.طویلة

 الاعتمادات التقییمیة: 
النفقات التي یتم تحدیدھا تسمى كذلك بالاعتمادات التقدیریة، ویقصد بھا 

على وجھ التقریب، وتلك المخصصة للمرافق والمشروعات التي لم تستقر 
تكالیفھا بعد، حیث تنصب موافقة البرلمان على ھدف النفقة ولیس على حجمھا، 
وھذا یعني أن باستطاعة الحكومة تجاوز الاعتماد المقدر بشرط الحصول على 

  23.موافقة البرلمان بعدئذ

 ادات الحصریةالاعتم: 
تعرف كذلك بالاعتمادات المحددة، وتتمثل في الاعتمادات التي یشكل 
الرقم الوارد بھا الحد الأقصى لما تستطیع الحكومة إنفاقھ من دون الرجوع إلى 

وتطبق في تقدیر نفقات التسییر الخاصة بالمرافق القائمة التي  24البرلمان،
ة مثل دفع الأجور، بحیث لا تتجاوز اكتسبت خبرة في تقدیر نفقاتھا المستقبلی

  25.الاعتمادات المخصصة لتغطیة ھذه النفقات

 اعتمادات المشاریع التي تتطلب مدة طویلة لإنجازھا: 
تتعلق ھذه الطریقة ببعض المشاریع التي تتطلب مدة طویلة لتجسیدھا، 
ویستغرق تنفیذھا عدة سنوات، إذ لا یمكن متابعتھا وإنجازھا إلا من خلال 

یعھا على عدة سنوات، إذ یستدعي الأمر اتباع أسلوبین اثنین وھما اعتمادات توز
   :وھذا على النحو التالي 26الالتزام واعتمادات البرامج
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  :اعتمادات الالتزام -
یتم في ھذه الاعتمادات إدراج المبلغ كلھ في میزانیة السنة الأولى ولكن 

فقات في الوجھة القانونیة في شكل اعتمادات تقدیریة، وھو ما یسمح بتقدیر الن
والارتباط في الوجھة الفنیة دون دفعھا فعلا، ویسجل في میزانیة كل سنة من 

  27.السنوات اللاحقة الجزء الذي ینتظر دفعھ فعلا من النفقات
 :اعتمادات البرامج -

یقتضي أسلوب اعتمادات البرامج في إعداد قانون خاص مستقل في 
الذي یتعین أن یوافق علیھ البرلمان، وبموجب  المیزانیة یسمى بقانون البرنامج

ھذا القانون یتم وضع برنامج مالي على أن یتم تنفیذه على عدة سنوات بعد أن 
یوافق على الاعتمادات اللازمة لھ، ویقسم ھذا القانون ذاتھ البرامج على عدة 

  28.سنوات ویقرر لكل جزء منھا الاعتمادات الخاصة بھا
  

  :مةتقدیر الایرادات العا .2
یثیر تقدیر الایرادات العامة صعوبات تقنیة، ترتبط أساسا بالتوقع فیما 
یتعلق بالظروف والمتغیرات الاقتصادیة التي قد تطرأ على الاقتصاد الوطني، 
من أجل تحدید مصادر الإیرادات العامة المختلفة للسنة المالیة المقبلة وخاصة 

  .الضرائب
  

ناك ثلاثة أسالیب أساسیة، وھي ھ: أسالیب تقدیر الإیرادات العامة  . أ
تتمثل في كل من أسلوب التقدیر القیاسي والأسلوب الوسطي بالإضافة 

  :إلى أسلوب التقدیر المباشر
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 تتمثل ھذه الطریقة في تقدیر الایرادات : أسلوب التقدیر القیاسي
المقبلة على أساس آلي، لا یترك للقائمین بتحضیر المیزانیة أي سلطة 

  .یر الإیرادات المتوقع الحصول علیھاتقدیریة في تقد
تستند ھذه الطریقة أساسا على قاعدة السنة ما قبل الأخیرة، إذ یتم تقدیر 
الإیرادات على أساس الاسترشاد بنتائج آخر میزانیة نفذت أثناء تحضیر مشروع 

  .29المیزانیة الجدیدة
  

 طریقة التقدیر الوسطي:  
فة نسبة مئویة على آخر میزانیة وفقا لھذه الطریقة التي یتم بموجبھا إضا

نفذت، تحدد على أساس الزیادة التي حدثت في الإیرادات العامة خلال الخمس 
سنوات السابقة، وتتمیز ھذه الطریقة بأن تحدید حجم الإیرادات والنفقات یتم 

  30.بصورة تحفظیة
إلا أنھ یعاب على ھذه الطریقة أن الحیاة الاقتصادیة لا تسیر في اتجاه 

كما أن  31، فغالبا ما تتأرجح بین الكساد والانتعاش من فترة إلى أخرى،ثابت
انتشار التضخم وارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائیة في الكثیر من البلدان 
في العصر الحدیث یجعل من الصعب استخدام ھذه الطریقة في تحدید حجم 

  32.الإیرادات العامة
  

 أسلوب التقدیر المباشر :  
ه الطریقة أساسا على التوقع أو التنبؤ باتجاھات كل مصدر من تستند ھذ

مصادر الإیرادات العامة على حدة وتقدیر الحصیلة المتوقعة بناء على ھذه 
  .الدراسة مباشرة

تطلب السلطة المختصة من كل مؤسسة في القطاع العام بتوقعاتھا لحجم 
ى أن یكون لكل وزارة أو ھیئة مبیعاتھا وإیراداتھا العامة للسنة المالیة المقبلة، عل
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حكومیة تقدیر ما تتوقع الحصول علیھ من ایرادات في شكل رسوم أو ضرائب 
  .على نفس السنة المالیة موضوع المیزانیة الجدیدة

فإن ،إذا كانت طریقة التقدیر المباشر تمثل أفضل الطرق لتقدیر الإیرادات
كي تصل إلى تقدیرات اللجان المتخصصة یجب علیھا الاسترشاد بعدة أمور ل

قریبة جدا من الواقع، تتمثل في مبلغ الإیرادات الفعلیة السابق تحصیلھا ومستوى 
باعتباره (النشاط الاقتصادي المتوقع والتغیرات المنتظرة في التشریع الضریبي 

، مع مراعاة عدم المغالاة في )أھم مصادر الإیرادات العامة على الإطلاق
  33.ما یكون إلى الواقعالتقدیر حتى یكون أقرب 

تعتمد الدولة في تقدیرھا للإیرادات العامة على التقدیر المباشر، الذي 
یسمح بتقدیر الإیراد المحتمل لكل ضریبة انطلاقا من أحدث المعلومات 
الاقتصادیة، وبالاعتماد على حصیلة الإیرادات للسنوات السابقة مع إدخال أثر 

واجھ الجزائر صعوبة كبیرة في تقدیرھا التقلبات الاقتصادیة المتوقعة، وت
للإیرادات العامة، إذ أنھا تعتمد بشكل كبیر على الجبایة البترولیة، والتي تتأثر 

  34.بالمتغیرات السیاسیة والاقتصادیة الخارجیة التي لا یمكن التنبؤ بھا
  

  :كیفیة تقدیر الإیرادات العامة  . ب
یة العملیة یكون ابتداء من تقدیر الإیرادات العامة للسنة المقبلة من الناح
  : شھر أوت من السنة الجاریة، وذلك على النحو التالي

  حساب نتائج التحصیل ابتداء من شھر جانفي إلى غایة شھر جویلیة
 .التي تكون نتائجھا معروفة) أشھر الأولى 7(للسنة المعتبرة 

  یتم تقدیر نتائج التحصیل المتوقعة للأشھر الخمسة المتبقیة من شھر
 .وت إلى شھر دیسمبر من السنة المعتبرةأ
  إضافة الفارق الحاصل بین نتائج تحصیل السبعة أشھر

للسنة المعتبرة، وتقدیرات تحصیل نفس ) جانفي، جویلیة(الأولى
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جانفي إلى (الفترة من السنة الماضیة، أي سبعة أشھر الأولى 
 .من السنة الماضیة) جویلیة

أشھر الأولى  7لعامة تتم بناء على نتائج لذلك فإن عملیة تقدیر الإیرادات ا
من السنة الجاریة، مصححة بواسطة الفارق بینھا وبین تقدیرات ونتائج الأشھر 

أشھر المتبقیة من السنة  5السبعة الأولى من السنة الماضیة، وتوقعات 
  35.الجاریة
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  :خاتمةال

إذ طیط المالي في الدولة،تعتبر المیزانیة العمومیة من أھم أدوات التخ   
تحدد سیاستھا المالیة العامة وتعكس توجھاتھا الاقتصادیة المالیة والاجتماعیة 
وھي بذلك الأداة التي تحدد أھداف الحكومة وبرامجھا من خلال تحدید كیفیة 
استغلال الموارد المتاحة وعملیة توزیعھا، فھي عبارة عن بیان تقدیري لنفقات 

ن مدة مستقبلیة تقدر عادة بسنة، وتتطلب إجازة من السلطة وإیرادات الدولة ع
  .التشریعیة
لقد أصبحت مھمة تحضیر المیزانیة العمومیة في أغلب دول العالم من   

اختصاص الجھاز التنفیذي حصریا بحكم ما یتمتع بھ من إمكانیات ووسائل 
ه المھمة مادیة وبشریة ضخمة، تمنحھ القدرة والفاعلیة على القیام أساسا بھذ

المعقدة، إذ نجد مجال تحضیر المیزانیة العمومیة في الجزائر یعود إلى وزیر 
المالیة تحت سلطة وإشراف الوزیر الأول، بالإضافة إلى أجھزة أخرى تساھم 

  .في ذلك

إن المجال المالي في النظام الدستوري الجزائري یعتبر حكرا للسلطة     
، وحتى 2020ة التعدیل الدستوري لسنة التنفیذیة وذلك من أول دستور إلى غای

یسمح لنواب البرلمان باقتراح قوانین  وإن كان ظاھر مختلف النصوص القانونیة
تتعلق بھذا المجال، لكن نجد أنھ في حقیقة الأمر قد أحیط بمجموعة من الحواجز 
التي تؤدي إلى عدم إمكانیة اقتراح أیة قوانین تخص مالیة الدولة، بحیث أن 

مجبر على البحث عن تدابیر إضافیة ترفع من مداخیل الدولة أو ترفع النائب 
مبالغ مالیة في فصل آخر من النفقات العامة تساوي على الأقل المبالغ المقترح 

  .انفاقھا

 :من خلال ما تقدم فقد توصلنا إلى النتائج التالیة    
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تنفرد السلطة التنفیذیة في إعداد وتحضیر المیزانیة العمومیة،  -
تفي البرلمان بالموافقة على قانون المالیة المتضمن لھا ویك

 .وتعدیل ما یراه مناسبا
لم ،المتعلق بقوانین المالیة 15-18تبین أن القانون العضوي رقم -

یأت بجدید في مجال تحضیر المیزانیة العمومیة واعتمادھا بل 
أكد على دور الحكومة في جمیع مراحل وآلیات إعدادھا، بل 

 .ي الرزنامة الزمنیة المتعلقة بمناقشتھاوتتدخل حتى ف
تتولى السلطة التنفیذیة إعداد المیزانیة العمومیة وتنفیذھا من  -

دون أي تدخل من البرلمان، باستثناء المناقشة العامة التي 
تتخللھا بعض الأسئلة والاستفسارات بصورة غیر مركزة 

 .ودقیقة
 .المالیةمحدودیة سلطة البرلمان في مجال ممارسة الرقابة  -

  :بناء على ما تقدم من نتائج یمكن تقدیم بعض الاقترحات وھي    
تمكین النواب من تكوین في مجال المالیة العامة بما یسمح لھم  -

 .من ممارسة دور رقابي فعال
 .منح البرلمان حریة تسییر أشغال اللجنة المتساویة الأعضاء -
میزانیة تمدید آجال دراسة ومناقشة قانون المالیة المتضمن لل -

یوما، المقسمة بین ) 75(العمومیة، والمحددة بخمسة وسبعون 
 .غرفتي البرلمان
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  : التھمیش و الإحالات 
 
  .73، ص2013خالد المھایني، محاضرات في المالیة العامة، المعھد الوطني للإدارة، 1
محمد عباس محرزي، اقتصادیات المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة  2

  .350، ص2005السادسة، 
یتعلق  2018سبتمبر  02، المؤرخ في 15-18لعضوي رقم من القانون ا 73المادة  3

  .2018، 53بقوانین المالیة، الجریدة الرسمیة عدد 
  .15- 18من القانون العضوي رقم  73المادة  4
  .350محمد عباس محرزي، المرجع السابق، ص 5
 ،2020عبد الصدیق شیخ، الوجیز في المالیة العامة وفقا للتشریع الجزائري، دار ھومة، 6

 .119و 117ص
 .120عبد الصدیق شیخ، المرجع ذاتھ، ص 7
بشیر یلس شاوش، المالیة العامة، المبادئ العامة وتطبیقاتھا في القانون بشیر یلس شاوش،  8

  .70و 69، ص 2013الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
 .120عبد الصدیق شیخ، المرجع ذاتھ، ص 9

دراسة حالة تسییر الخدمات (میزانیة وتحدیث قطاع الخدمات نسرین سلیملن، إصلاح ال 10
، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، )الجامعیة بتلمسان

 .34، ص2012جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، 
اسیة، محمد أمین أوكیل، محاضرات في قانون المیزانیة العامة، كلیة الحقوق والعلوم السی 11

 . 34، ص2015جامعة عبد الرحمان بجایة، 
 .35محمد أمین أوكیل، المرجع الساب، ص 12
أبو بكر نسیم أومعمر، الدور الرقابي للبرلمان على میزانیة الدولة، مذكرة ماجستیر، كلیة  13

 .40، 39، ص2015الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
عالمیة في مجال المیزانیة العامة للدولة في فتیحة الجوزي، الاستفادة من الاتجاھات ال 14

إصلاح النظام الموازي بالجزائر، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر 
 .197، ص2014، 3والعلوم التجاریة، جامعة الجزائر

 .35محمد أمین أوكیل، المرجع السابق، ص 15
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دراسة حالة تمویل التنمیة في ( نمیة المحلیةنوال روام، المیزانیة العمومیة ودورھا في الت 16

، مذكرة ماستر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، جامعة )بلدیة وادي البردي
 .15، ص2014أكلي محمد أو لحاج البویرة، 

كمیلیة بركان، نوریة شمیسي، المركز القانوني للخزینة العامة في الجزائر، مذكرة ماستر  17
 .28، ص2017ة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان نصیرة بجایة، كلی
  .158جمال لعمارة، منھجیة المیزانیة العامة في الجزائر، المرجع السابق، ص 18
 .36محمد أمین أوكیل، المرجع السابق، ص 19
 .37محمد أمین أوكیل، المرجع ذاتھ، ص 20
 .123عبد الصدیق شیخ، المرجع السابق، ص 21
 .124عبد الصدیق شیخ، المرجع ذاتھ، ص 22
 .118طاھر الجنابي، علم المالیة والتشریع المالي، دار الكتب للطباعة والنشر، ص 23
 .319، ص2003سوزي عدلي ناشد، المالیة العامة، منشورات الحلبي الحقوقیة،  24
 .124عبد الصدیق شیخ، المرجع السابق، ص 25
 .125عبد الصدیق شیخ، المرجع ذاتھ، ص 26
محمد بصدیق، النفقات العامة في الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادیة، مذكرة  27

 .25، ص2003ماجستیر كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
 .319سوزي عدلي ناشد، المرجع سابق، ص 28
 .361محمد عباس محرزي، المرجع السابق، ص29
 .320بق، صسوزي عدلي ناشد، المرجع السا 30
  :أنظر كل من 31
  .  133حسن عواضھ، المالیة العامة، دار النھضة، الطبعة السادسة، ص -
فوزي عطوي، المالیة العامة، النظم الضریبیة وموازنة الدولة، منشورات الحلبي الحقوقیة،  -

  .379، ص 2003بیروت، 
  .78و 77بشیر یلس شاوش، المرجع السابق، ص -

 .361مرجع السابق، صمحمد عباس محرزي، ال 32
 .362محمد عباس محرزي، المرجع ذاتھ، ص 33
 .199فتیحة الجوزي، المرجع السابق، ص 34
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 .39محمد أمین أوكیل، المرجع السابق، ص35

  :قائمة المراجع
  

 قائمة الكتب:  
بشیر یلس ، المالیة العامة، المبادئ العامة وتطبیقاتھا في القانون الجزائري، دیوان شاوش  -

  .2013ت الجامعیة، الجزائر، المطبوعا
جمال ، منھجیة المیزانیة العامة في الجزائر، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاھرة، لعمارة  -

2001. 
  .  حسن ، المالیة العامة، دار النھضة، الطبعة السادسةعواضھ  -
الحقوقیة، عطوي فوزي ، المالیة العامة، النظم الضریبیة وموازنة الدولة، منشورات الحلبي  -

 .2003بیروت، 
 .2003ناشد سوزي عبدلي ، المالیة العامة، منشورات الحلبي الحقوقیة،  -
 .الجنابي طاھر ، علم المالیة والتشریع المالي، دار الكتب للطباعة والنشر -
 .2020شیخ عبد الصدیق ، الوجیز في المالیة العامة وفقا للتشریع الجزائري، دار ھومة  -
عباس ، اقتصادیات المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة  محرزي محمد -

  .2015السادسة، الجزائر، 
 الرسائل والمذكرات الجامعیة: 

 رسائل الدكتوراه:  

الجوزي فتیحة ، الاستفادة من الاتجاھات العالمیة في مجال المیزانیة العامة للدولة في  -
ة دكتوراه،كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر إصلاح النظام الموازي بالجزائر، أطروح

 .2014، 3والعلوم التجاریة، جامعة الجزائر 
 الماجستیر مذكرات: 

أومعمر أبو بكر نسیم، الدور الرقابي للبرلمان على میزانیة الدولة، مذكرة ماجستیر، كلیة  -
 .2015الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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امة في الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادیة، مذكرة بصدیق محمد، النفقات الع -

 .2009ماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
دراسة حالة تسییر الخدمات (سلیمان نسرین، إصلاح المیزانیة وتحدیث قطاع الخدمات  -

سییر والعلوم التجاریة، ، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة والت)الجامعیة بتلمسان
 .2012جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، 

بركان كمیلیة، نوریة شمیسي، المركز القانوني للخزینة العامة في الجزائر، مذكرة ماستر،  -
 .2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

دراسة حالة تمویل التنمیة في (میة المحلیة روام نوال، المیزانیة العمومیة ودورھا في التن -
، مذكرة ماستر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، جامعة )بلدیة وادي البردي

 .2014أكلي محند أو لحاج، البویرة، 
 -المطبوعات الجامعیة: 

وم السیاسیة، أوكیل محمد أمین، محاضرات في قانون المیزانیة العامة، كلیة الحقوق والعل -
 .2017جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

  .2013المھایني خالد ، محاضرات في المالیة العامة، المعھد الوطني للإدارة العامة،  -

 النصوص القانونیة والتنظیمیة: 

 الدساتیر: 
نوفمبر  28الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المصادق علیھ في استفتاء  دستور -

، في 1996دیسمبر  7المؤرخ في  438-96الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم  1996
، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1996دیسمبر  8بتاریخ  76الجریدة الرسمیة العدد 

 14بتاریخ  25صادر في الجریدة الرسمیة العدد  2002أبریل  -10المؤرخ في  03- 02
صادر  2008نوفمبر  15المؤرخ  في  19-08م والمعدل والمتمم بالقانون رق 2002أبریل 

 01-16، والمعدل بالقانون رقم 2008نوفمبر  16بتاریخ  63في الجریدة الرسمیة العدد 
، 2016مارس  7بتاریخ  14صادر في الجریدة الرسمیة العدد  2016مارس  6المؤرخ في 

بإصدار  یتعلق2020دیسمبر  30المؤرخ في  442-20المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم 
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، صادر في الجریدة 2020التعدیل الدستوري المصادق علیھ في استفتاء أول نوفمبر 

  .2020دیسمبر  30بتاریخ  82الرسمیة العدد 

 النصوص التشریعیة:  
، یتعلق بقوانین المالیة، صادر في الجریدة 1984جویلیة  7المؤرخ في  17- 84القانون -

  .1984یولیو  10بتاریخ  28الرسمیة، العدد 
، المتعلق 17-84دیسمبر، یعدل ویتمم القانون رقم  31مؤرخ في  24-89القانون رقم -

  .1990ینایر  3، بتاریخ 1بقوانین المالیة، الجریدة الرسمیة، العدد 
یحدد تنظیم المجلس الشعبي  2016أوت  25مؤرخ في  12- 16القانون العضوي رقم -

لوظیفیة بینھما وبین الحكومة، صادر في الوطني ومجلس الأمة وعملھما وكذا العلاقات ا
  .2016أوت  28بتاریخ  05الجریدة الرسمیة، العدد 

، یتعلق بقوانین المالیة، صادر 2018سبتمبر  2المؤرخ في  15-18القانون العضوي رقم -
  .2018سبتمبر  2بتاریخ  53في الجریدة الرسمیة، العدد 

 الأنظمة الداخلیة:  
 30بتاریخ  46لشعبي الوطني الصادر في الجریدة الرسمیة، العدد النظام الداخلي للمجلس ا -

  .2000یولیو 
غشت  22بتاریخ  49النظام الداخلي للمجلس الأمة الصادر في الجریدة الرسمیة، العدد  -

 .2017سنة 
  
 


